
الدرس الثاني: المعاملات المالية الشرعية

حتى تكون المعاملات المالية شرعية يجب أن يتم الرجوع إلى مصادر التشريع 

الاسلامي لتبين مدى توافق أي طريقة تعامل مع الضوابط الشرعية وذلك نتيجة

ظهور أنواع كثيرة ومتنوعة من العقود والتعاملات الجديدة، وأول ما يتم البدء به هو 

أن الفقهاء اتفقوا على أن أي معاملة ورد في الشرع ما يحرمها فهي محرمة وأي

معاملة ورد الشرع بجوازها فهي جائزة، فالاختلاف فقط في المعاملات التي سكت 

عنها الشرع مع ملاحظة ان اغلب الفقهاء يقولون بان الأصل في المعاملات هو 

الحل والاباحة ولا تحرم إلا بوجود دليل، وللمعاملات المالية الشرعية ضوابط وهي:

_  أن تكون المعاملة خالية من الغش والكذب؛

_  أن لا تكون السلعة المراد بيعها محرمة في ذاتها؛

_  خلو المعاملة من الغرر الكثير؛

_  أن تكون المعاملة خالية من الربا.

فأكبر ما يجعل المعاملات المالية غير شرعية هو الربا، والذي تم تعريفه في 

المذاهب كما يلي:

1” عند الحنفية: الفضل الخالي من العوض المشروط في البيع.
2” عند المالكية: الزيادة في العدد أو الوزن بشكل محقق أو متوهمة والتأخير، فالربا

يجمع بين الزيادة والتأخير.

3” الشافعية: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة

العقد أو مع التغيير في البدلين أو أحدهما.

وهناك مجموعة معاملات مالية شرعية يمكن ذكر منها ما يلي:
أولا : عقود البيوع: 

1، 1: البيع

هو عقد جائز شرعا وحكمه الاباحة ويدل على جوازه القران الكريم (واحل الله البيع وحرم الربا) 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (أنه سئل عن الكسب الطيب؟ قال عمل الرجل وكل بيع 

مبرور).
تم تعريفه في المذاهب كما يلي:

الشافعية: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص تمليكا وليس اقراض ولا اجارة.

الحنابلة: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا.

المالكية: البيع عقد معاوضة على غير منافع (ليس اجارة ولا كراء)ولا متعة لذة (ليس عقد نكاح)

الحنفية: هو مبادلة المال بالمال بالتراضي أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب. 

ملاحظة: المال هو كل الاشياء التي لها قيمة مادية مثل الذهب والعقارات والمواد التجارية 

وغيرها بينما النقود هي اي اداة تتمتع بقبول عام عند افراد المجتمع للدفع من اجل الجصول على

السلع والخدمات الاقتصادية.

لعملية البيع شروط تتمثل فيما يلي:

_  رضاء البائع والمشتري؛

_  بلوغ البائع والمشتري سن الرشد؛

_  كون المبيع مالا؛

_  كون المبيع ملكا للبائع او مأذون له التصرف فيه؛

_  القدرة على تسليم المبيع؛

_ التحديد الدقيق لما يتم بيعه ومقدار ثمنه؛

_  ان يكون العقد منجزا وليس معلق ( قابل للتنفيذ).
1، 2 المرابحة

هي إحدى الصيغ التي أقرها الإسلام في المعاملات التجارية و يمكن تعريفها بأنها البيع برأس المال وزيادة ربح معلوم متفق عليه مسبقا تتم بمقتضاه المرابحة، وعند تحديده فإنه يتم الأخذ بالإعتبار الثمن الأصلي للسلعة، و يجب أن يذكر البائع للمشتري الثمن مسبقا، وهذا النوع هو الأكثر تطبيقا في البنوك الإسلامية، ذلك وفق الميكانيزم التالي: في البداية يقدم العميل إلى البنك طلب إقتناء سلعة معينة متمثل في وعد بالشراء لتلك السلعة مرابحة، و مقابل هذه الخدمة يتم الحصول على السلعة بثمن أكبر من السعر الأصلي و في المرحلة الأخيرة يتم تسديد قيمة السلعة، إما من خلال دفعات دورية أو دفعة مرة واحدة و الأمر بالشراء يكون مكتوبا لتقليل من إحتمال عدم إتمام صفقة المرابحة من طرف العميل، و لكي تكون المرابحة صحيحة يجب أن يكون الأمر بالشراء يخص سلعة مادية  ملموسة و ليس خدمات أو تحويلات نقدية . 
1،3: السلم

 يكون من خلال عقد بين البائع (مالك المؤسسة) و المشتري (البنك) حيث يتعهد البائع بتوريد بعض السلع للمشتري في تاريخ مستقبلي مقابل حصوله على مبلغ معين في الوقت الحالي، ظهر هذا الأسلوب من المعاملات أساسا لتغطية تكاليف مشروعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي مواردها المالية الذاتية قليلة نوعا ما.  
جائز لأن من خلاله يتم رفع الحرج والمشقة على العباد، والسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وتظهر الحاجة للسلم لكون وجود حاجة لتفقة الشخص على نفسه وعلى منتجه ليكتمل نضوجه

أو بمعنى اخر تكتمل خصائصه ليكون قابل للتبادل بين المانح والممنوح إليه.
1،4 الاستصناع

هو عقد على بيع شيء موصوف مطلوب صنعه، بحيث يلتزم فيه الصانع بتوفير المواد 

( مدخلات العملية التصنيعية ) والقيام بالتصنيع على حسابه الخاص.
ثانيا: عقود المشاركة:

2، 1: المضاربة

 هي عقد ينص على الإشتراك في الربح الناتج عن تعاون إثنين أحدهما بالمال و هو صاحب 

المال و الأخر بالجهد و هو المضارب أو العامل، وقد يتعدد أصحاب المالكما قد يتعدد المضاربون.
المضاربة توازن بين رأس المال المقدم من طرف الأغنياء غالبا و الجهد البشري المقدم من طرف الفقراء غالبا، فهي تبين مدى أهمية الطرفان اللذان عندما يتعاونا فإنهما يحققان التنمية و يتم تقاسم الأرباح وفق حصتين الأولى لصاحب المال و الأخرى للمضارب، و تنقسم المضاربة وفق عدة تقسيمات من بينها:
 1- حسب عدد المشاركون: 
- المضاربة الثنائية:  حيث يتم التعامل بين شخصين طبيعيين أو معنويين فقط؛ 
- المضاربة الجماعية: ويتم التعامل في هذا النوع بين العديد من المساهمين في رأس المال   و العديد من المساهمين بالجهد.
2-  حسب حرية المضاربة: 
  - المضاربة المطلقة: يكون للمضارب كامل الحق في ممارسة النشاط أو إختيار الأشخاص الذين يتعامل معهم و كذلك الإطار الزماني و المكاني لعملية المضاربة؛ 
 - المضاربة المقيدة: يكون المضارب تحت أحد أو كل الشروط الموضوعة من طرف البنك   
و لكن هذه الشروط تحدد مسبقا في عقد المضاربة.
 * الضوابط الخاصة بالمضاربة:
- أن يكون رأس مال المضاربة معلوما و محدد من حيث القدر، القيمة، الجنس و الصفة؛  
-  تمكين المضارب من رأس المال ليستطيع تنفيذ نشاطه؛
- أن يقتسم الطرفان الربح المحقق وفق النسب المحددة سابقا؛
- يجوز للمضارب الإستعانة بصاحب رأس المال عند الحاجة و لكن دون شرط مسبق؛    
- يجوز للمضارب أن يقدم المال لشخص أخر ينوب عنه، و لكن ذلك بعد موافقة صاحب رأس المال؛  
- الربح ليس مضمونا في عملية المضاربة؛
- لا يحصل المضارب على أي عائد عند خسارة نشاط المضاربة. 
2،2: المشاركة

 تقتضي المشاركة وجود جهة تملك المال وجهة تملك المال و الجهد معا، وهي أحد أشكال الشركات التي أقرها الإسلام، و تعتبر أهم شكل من أشكال إستخدام الموارد يميز البنوك التجارية الإسلامية عن البنوك التجارية التقليدية و تتبعها هذه البنوك كطريقة للإستثمار وذلك لتحقيق ما يلي:  
 - مساعدة من لديهم الأموال و لكنها غير كافية للقيام بالنشاط؛
- الحصول على أرباح حسب  نسبة التوزيع المتفق عليها.
     البنك لا يكون مجرد دائن بل يكون شريك في العملية الإنتاجية وتوفر هذه الطريقة عدة فوائد تعود على المودعين و في المقابل توجد سلبيات تقع على أصحاب المشاريع و أهمها المشاركة في الأرباح على مدى الحياة، وكذلك يمكن التدخل في القرارات الخاصة بنشاط المؤسسة أو المشروع، لتفادي هذه السلبيات يلجأ أصحاب المشاريع إلى ما يسمى بالمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك، ومنه في حالة التمويل بالمشاركة يكون البنك الإسلامي كشريك في المشروع و يستطيع التدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة، ذلك لأنه يتحمل الخسارة في حالة وقوعها مما يجعل مسيروه أكثر إهتماما بالأسباب التي تحقق النجاح، فعلى مسيري هذه البنوك قبل المشاركة في مشروع معين القيام بالتقييم الجيد لإمكانيات تحقيق الأرباح.
  إن ممارسة البنوك الإسلامية لهذه الطريقة نتج عنه عدة مشاكل، و هذا ما قلل من إستخدامها كأحد طرق منح القروض ومن بين هذه المشاكل ما يلي:
- مشاكل متعلقة بإدارة المشاريع الممولة بهذه الطريقة ومتابعة تنفيذها، مما يؤدي بالطرف الثاني في المشاركة إلى الإفراط في تكاليف المشروع؛
- مشاكل مرتبطة بأصحاب رؤوس الأموال الذين يودعونها في البنوك الإسلامية تكون غالبا ذات آجال قصيرة، فهي لا تتناسب مع طبيعة المشاريع الإستثمارية التي تكون في غالب الأحيان طويلة الأجل؛
- مشاكل تخص المتعاملين و هي الأكثر صعوبة فهم يتصفون غالبا بنقص خبرتهم المهنية، كما أنهم  يحاولون إخفاء الأوضاع الفعلية للمشروع أو يعلنون عن قيمة للأرباح أقل من المحققة فعلا في المشروع المشترك بهدف أخذ قيمة أكبر من الأرباح، و بينما لا يفضل أصحاب المشاريع التي إحتمال تحقيق الأرباح من خلالها مرتفع عملية المشاركة و تقاسم العوائد، مما يدفعهم إلى الإقتراض من البنوك التجارية التقليدية  في حدود العلاقة دائن مدين، وإن كلا من الربح و الخسارة يعتبر نتيجة محتملة للمشاركة وإن كان الربح هو الغاية فإن الخسارة إحتمال لابد توقعه، و بمقتضى ذلك فإن في معظم عقود المشاركة يتم تحديد نصيب الشركاء في حالة الربح وكذاك في حالة الخسارة.
2،3: المزارعة

هي الشركة في الحرث، أي اعطاء الارض لمن يزرعها ويعمل بها مقابل جزء من الزرع، كما 

قام الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وذلك بمنحهم أرض ليزرعوعها ولهم شطر

مما يخرج منها.
2،4: المساقاة

وهي تقديم شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء متفق عليه من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه.

ثالثا: عقد الإجارة وعقود اخرى

3، 1: الاجارة

تعرف شرعا بأنها تمليك المنافع بعوض، سواء كان ذلك العوض عينا، دينا او منفعة. وفي 

الاجارة يتم نقل فقط ملكية المنفعة للمستأجر وتبقى العين ( الشيئ في حد ذاته ) ملكا للمؤجر 

على عكس البيع حيث يتم نقل ملكية العين مع المنفعة من البائع للمشتري.
وتكون اما اجارة أعيان كإستجار المنازل والسيارات أو استجارة أعمال كإستجار أرباب الحرف 

والعمال
3،2: الجعالة

هي التزام عوض معلوم على عمل معين ينتج عنه منفعة مضمون حصولها كإشتراط فهم الطلبة 

للدرس حتى يتم تقديم مبلغ مالي كإجارة للاستاذ، وجمهور الحنفية قالوا بعدم جوازها لما فيها من

غرر ناتج من جهالة المدة ومدى تحقق المنفعة أما بقية المذاهب فقالوا بجوازها وذاك باعتبار 

العقد على عمل معين محتمل الانجاز وذلك بشرط توفير ما يمكن من أسباب لإنجاز المطلوب.
3،3: الرهن

هو احد اشكال توثيق الديون بحيث يتم رهن اصول مقابل الدين وذلك لتوفير مزيد من الامان

للدائن ويشترط ان يكون ذو قيمة ويجوز تملكه و بيعه ويكون محددا بالوصف او بالاشارة 

ويمكن تسليمه والرهن يبقى في ملكية الراهن (المدين) ويجوز للدائن ان يبيع المرهون عند عدم

وفاء المدين في الاجل وذلك لاخذ حقه ورد الزائد للمدين، ولا يجوز انتفاع الدائن بالرهن ولو

بموافقة المدين لأنه في نهاية مدة الدين يسترجع قيمة الدين الكلية ويكون قد استفادة من الانتفاع بالمرهون زيادة فيعتبر الانتفاع كربا.
3،4: القرض الحسن

القرض الحسن هو افضل من الصدقة لأنه يحفظ كرامة المقترض وهو وسيلة للتراحم وتحقيق 

التنمية الاقتصادية، وهو اكثر اسلوب بعد عن التعامل بالفوائد الربوية، و هو أن يتم تقديم شيئا 

بعينه من المال من طرف لأخر ويكون الرد بمثله أو عينه، وهذا على وجه القربة لله تعالى 

لينتفع به اخذه.


